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    إجازة المجهول
   
    أما الإجازةُ للمجهول ، مثلُ أن يقولُ المحدثُ : 'أجزتُ لبعضِ الناس' ، فلا تصحُّ هذه الإجازة ؛ لأنه لا سبيلَ إلى معرفةِ البعضِ الذي أُجيزَ له .ولو قال : 'أجزتُ لمن شاءَ' صحَّ ذلك على مذهبِ من أجازَ تعليقَها بشرطٍ ، فمن شاءَ أَنْ يَرْوي عن المحدِّث جازت له روايتُه عنه .


    
    إجازة المعدوم
   
    وأما الإجازةُ للمعدوم ، مثلُ أَنْ يقولَ المحدثُ : 'أجزتُ لمن يولدُ لفلان' أو يقول : 'أجزتُ لكل من أَعْقَبَ فلانٌ ، ولعقبِ عَقِبِهِ ، ولِعَقِبِ عَقِبِ عَقِبِهِ أبداً ما تناسلوا' ، فإني لم أرَ لأحدٍ من شيوخِ المحدثين في ذلك قولاً ، ولا بلغني عن المتقدمين في ذلك روايةٌ سوى ما أخبرنا أبو الحسن أحمدُ بنُ عليّ بن الحسن البادا ، قال : سمعتُ أبا بكرٍ أحمدَ بنَ إبراهيم بن شاذان ، يقول : سمعت أبا بكر بنَ أبي داود - وسئل عن الإجازة - فقال : 'قد أجزتُ لك ، ولأولاد ، ولحَبَلِ الحَبَلة' ، يعني : الذين لم يولدوا بعد .ثم اجتمعتُ مع القاضي أبي الحسن عليّ بن محمد بن حبيبٍ البصري ، المعروف بالماوردي - وكان من فقهاء الشافعيين - فسألتُه عن ذلك ، فقال : 'لا تصحُّ الإجازةُ لمعدومٍ ، ولا لمجهولٍ ، ولا تعليقُها بشرطٍ ، لأنها تَحَمُّلٌ يعتبر فيه تعيينُ المتحمَّل' . قلت : فإذا قال المحدثُ : 'أجزتُ لجماعة المسلمين' ؟ . قال : 'لا تصحُّ هذه الإجازةُ لأنَّ جماعة المسلمين مجهولون' . وأَحْسِبُ الماورديَّ شَبَّهَ ذلك بمسألةٍ ذكرها الفقهاءُ من أصحابِ الشافعي في كتاب الوقف ، وهي إذا قال الواقفُ : 'وقفتُ هذه الدارَ على بني هاشمٍ ، أو قال : على بني تميمٍ' . قالوا : 'في ذلك قولان : أحدهما : لا يصح هذا الوقفُ ؛ لأنه إذا لم يشترط الحصرَ كان لك جهالةً ، والجهالةُ لا يُعفى عنها في حق الآدمي ، وبنو هاشمٍ وبنو تميمٍ عددٌ لا يأتي عليهم الإحصاء ، فهو مجهول المقدار ، وهو بمنزلة قول الواقف : 'وقفت على قوم' ، فإن ذلك لا يصح لجهالة الموقوف عليه ، والقول الثاني : إنه يصح ؛ لأن كل من جاز الوقف عليه إذا كان محصىً وجب أن يجوز الوقف عليه وإن كان غير محصى ، كالفقراء والمساكين ، وهم عدد غيرُ محصورٍ ، ولأن بني هاشم وبني تميم مُعيَّنون ، والفقراء والمساكين غيرُ مُعَيَّنين ، فالجهالةُ في جنباتهم أكثرُ من الجهالة في بني هاشم وبني تميم ، فإذا جازَ الوقفُ عليهم فأَوْلى أن يجوزَ على بني هاشم وبني تميم .فإن كان الماوردي شَبَّه الإجازةَ لجماعةِ المسلمين بالوقف على جماعة المسلمين ، واختارَ القولَ الأولَ ، وأن ذلك لا يصح ، عُورضَ بالقولِ الثاني وأَرَيْناه صحةَ جوازِهِ وهو أظهرُ القولين عندي . وإليه ذهب القاضي أبو الطيب طاهرُ بن عبد الله بنِ طاهرٍ الطبري ، فإني سألتُه عن هذه المسألة ، فقال لي : 'يصح أن يُجيز لمن كان موجوداً حين إجازته ، من غير أن يُعلِّق ذلك بشرطٍ أو جهالةٍ ، وسواءٌ كانت الإجازةُ بلفظٍ خاصٍ أو عامٍ' ، يعني بالخاص قوله : 'أجزتُ لفلانٍ وفلان' ، ويعني بالعام قولَه : 'أجزتُ لبني هاشم ولبني تميم' ، ومثلُهُ إذا قال : 'أجزت لجماعة المسلمين' ، وكان الحكمُ عند القاضي أبي الطيب في ذلك سواءً .هذا كُلُّهُ إذا كانت الإجازةُ لموجودٍ ، فأما إذا كانت لمعدوم فإن القاضي أبا الطيب مَنَعَ صحةَ ذلك ، وقد كان قال لي قديماً : 'إنه يصح' .واحتج بعضُ الناس لصحة ذلك بأن الواقفَ لو قال : 'وقفتُ على فلانٍ ، وولدِهِ ، وولدِ ولدِهِ ، وولدِ ولدِ ولدهِ ، ما تناسلوا' صح ذلك ، فهكذا قولُ المحدث : 'أجزتُ له ، ولولده ، وولد ولده ، وولد ولد ولده ما تناسلوا' .وسمعت بعضَ أصحابنا يُفَرِّقُ بينهما ويقول : إنما صَحَّ في الوقفِ لأنه تَعَلَّقَ بموجودٍ - وهو الأولُ - وكان ولدُهُ ، وولدُ ولدِهِ بحكمِهِ على سبيل التبع له ، ولو وقَفَهُ في الابتداءِ على معدوم مثل أن يقول : 'وقفتُه على من يُولدُ لفلان' لم يصح . ففي الوقف ينتقلُ الحكمُ إلى الثاني عن الأول ، وإلى الثالث عن الثاني ، وليس كذلك في الإجازة ؛ فإنها لا تنتقلُ من المجازِ له إلى ولده ، ومن ولده إلى ولد ولده ، وإنما يتعلق حكمُها بالمجيزِ والمجازِ له حَسْبُ .قلت : ولا فَرْقَ بينهما عندي ؛ وذلك أن الواقفَ جعلَ الوقفَ لفلانٍ ، ولمن يوجدُ من ولده ، وإن كان وقف الإيقاف معدوماً فإذا وُجد قيل : 'هذا وَقَفَهُ فلانٌ عليه' مثلُ ما يقالُ ذلك لأبيه ، وكذلك المحدِّث أجازَ لفلان ، ولمن يُوجَدُ من ولده ، وإن كان وقت الإجازة معدوماً . فإذا وُجِدَ قيل : 'أجازَ فلانٌ له' كما يقالُ ذلك لأبيه .مع أن أصحاب أبي حنيفة ومالكٍ قد أجازوا الوقْفَ على المعدوم وإن لم يكن أصْلُهُ موجوداً حالَ الإيقاف ، مثل أن يقول : 'وَقَفْتُ هذا على من يُولد لفلان' وإن لم يكن وَقَفَهُ على فلان .فإن قيل : كيف يصحُّ أن يقولَ : 'أجاز لي فلان' ومولد القائل بعد موت المجيز بزمان بعيد !يقال : كما يصح أن يقول : 'وَقَفَ فلانٌ عليَّ' وإن كان موتُ الواقفِ قَبْلَ مولدِ القائل بزمان بعيد .ولأن بُعْدَ أحد الزمانين من الآخر كبُعْدِ أحدِ الوطنين من الآخر ، فلو أجاز من مَسْكَنُه بالمشرق لمن يسكنُ بالمغرب صَحَّ ذلك ، وجاز أن يقول المجاز له : 'أجاز لي فلان' وإن لم يلتقيا ، وكذلك إذا أجاز لمن يولد بعده صح أن يقول : 'أجاز لي' وإن لم يتعاصرا .سمعت أبا يَعْلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي يقول : 'تصح الإجازةُ لمن كان موجوداً ، ولمن يَحْدُثُ ممن ليس موجودٍ إذا صحَّ عنده حديثُ المجيز' وهذا المعنى موجودٌ فيمن يَحْدُثُ كما هو موجودٌ فيمن عاصر المحدِّث . وهكذا قال لي أبو الفضل محمدُ بنُ عُبَيْدِ الله بن عَمْرُوسٍ المالكي ورَدَّ ذلك إلى الوقف .


    
    الإجازة المعلقة بشرط
   
    فأما الإجازةُ المعلقةُ بشرطٍ ، مثلُ أن يقول المحدث : 'أجزتُ لمن شاء فلانٌ' أو يخاطبَ فلاناً فيقول : 'أجزتُ لمن شِئْتَ رواية حديثي عني' ، فإني سألتُ القاضيَ أبا الطيِّب الطبري عن ذلك ، فقال : 'لا يصح ؛ لأنها إجازةٌ لمجهولٍ ، فهي كقوله : أجزْتُ لبعض الناس من غير تعيين' .قلتُ : وشَبَّه من منع صحتها - لتعلقها بالشرط - بالوكالة ، فإنه إذا قال : 'وَكَّلتُك إذا جاء رأسُ الشهر' لم يصح عند الشافعي ، وكذلك إذا عَلَّق الإجازة بمشيئة فلان . وأجاز ذلك أبو الفضل بنُ عَمْرُوسٍ المالكي ، وأبو يعلى بنُ الفراء الحنبلي .وسمعت قاضيا لقضاة أبا عبد الله محمدَ بنَ عليّ الدامغاني الحنفي يقول : 'لا تُشْبِهُ الإجازةُ الوكالة ، لأن الوكيلَ يَنْعزلُ بعزلِ الموكل له ، وفي الإجازة بخلاف ذلك' .وسمعت ابن الفراء يحتج في هذه المسألة بتأمير النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه في غزوة مؤتة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَّقَ تأميرَ جعفر بمُصاب زيد ، وتأميرَ ابنِ رواحة بمُصاب جعفر .اخبرنا أبو علي الحسن بنُ علي بنِ محمد التميمي أنا أحمدُ بنُ جعفر بن حمدان القطيعي نا عبدُ الله بنُ أحمد بنِ حنبل حدثني أبي قال : نا عبدُ الله بنُ محمد ، قال عبدُ الله بنُ أحمد : وسمعته أنا منه ، قال : نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم بن مِقْسَم عن ابن عباس : 'أن رسولا لله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إلى مُؤْتَةَ فاستعملَ زيداً ، فإن قُتل زيدٌ فجعفر ، فإن قتل جفعر فابنُ رواحة' .قرأنا على أبي سعيد محمد بنِ موسى بن الفضل الصيْرفي بنَيْسابور عن أبي العباس محمد بنِ يعقوب الأصم ، قال : نا أحمدُ بنُ عبد الجبار العُطاردي ، قال : نا يونُس بنُ بُكيْر عن ابن إسحاق .وأنا أبو نعيم أحمدُ بنُ عبد الله بن أحمد بن إسحق الحافظ بأصبهان ، نا أبو علي محمدُ بنُ أحمد بن الحسن الصواف ، أنا أبو شعيب عبدُ الله بنُ الحسن الحراني ، نا النُّفَيْلي ، نا محمدُ بنُ سَلَمَة عن محمد بن إسحق قال : حدثني محمدُ بنُ جَعْفَر بنِ الزبير عن عُرْوَةَ بن الزبير قال : 'أمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس في مؤتة زيد بن حارثة ثم قال : إن أُصيْبَ زيدٌ فجعفر ، فإن أُصيبَ جعفرُ فعبدُ الله بنُ رواحة ، فإن أصيب فليرتضِ المسلمون رجلاً فليجعلوه عليهم' . واللفظ لحديث يونس بن بُكَيْر . سمعت قاضي القضاة أبا عبد الله الدامغاني يقول :'لا يجوزُ تشبيهُ الإجازةِ بالإمارة ، لأن الخليفة لو قال أمَّرت فلاناً ، وجعلت الإمارةَ مِنْ بعدِهِ لولده ، ثم لولد ولده ، ولعقِبِه ما تناسلوا ، لم يصح ذلك ؛ لأن الخليفة إذا مات بَطَلَ أمرُهُ ، ولم يَلْزَمْ حُكمُهُ فيمن يُولد مِنْ بَعْده ، ولو قال المحدث أجزتُ لفلان ولمن يولد له صحَّ ذلك . فبانَ الفَرْقُ بينهما' . قال : 'وهي أشْبَهُ الأشياء بالوقف ؛ لأن من وُلِدَ من البطن الأخير بعد موت الواقف بمائة سنة وأكثرَ يقول : وَقَفَ عليَّ فلان كما يقول المعاصر للواقف . وكذلك من أُجيز له يقول : أجاز لي فلان ، وإن لم يكن عاصَرَه ، كما يقوله المعاصرُ للمجيز ، فلا فَرْقَ بينهما' .حدثني أبو الفضل عُبَيْدُ الله بنُ أحمدَ بن عليّ الصيْرفي قال : 'كان في كتابِ أبي الحسين عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن حَمَّة الخلال إجازةٌ ، قد كتبها محمدُ بنُ أحمدَ بن يعقوبَ بن شيبة بن الصَّلْت السَّدُوسي ، وأخرج إلينا ابنُ حَمَّة كتابه فكانت نسختها :يقول محمدُ بنُ أحمدَ بن يعقوبَ بن شَيْبَةَ : 'قد أجزتُ لعمرَ بن أحمد الخلال ، وابنِه عبد الرحمن بن عمر ، ولخَتَنَهِ عليّ بنِ الحسن جميعَ ما فاته من حديثٍ مما لَمْ يُدْركْ سماعه من المسند وغيره ، وقد أجزتُ ذلك لمن أحبَّ عُمَرُ ، فليرووه عني إن شاؤوا ، وكتبتُ ذلك لهم بخطي في صفر ، في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة' .قلت : ورأيتُ مثلَ هذه الإجازة لبعض الشيوخ المتقدمين سوى ابن شَيْبة ، وهو أحدُ الشيوخ المشهورين ، إلا أن اسمه ذهب من حفظي .آخر المسألة ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد خاتم النبيين .

